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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــــأة عمـــلا بـــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبـان 

  والكيانات والأفراد المرتبطين ما 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٠ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس 

  اللجنة من البعثة الدائمة لغينيا لدى الأمم المتحدة 
ـــس الأمــن  ـدي البعثـة الدائمـة لغينيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجل
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبان والأفـراد والكيانـات المرتبطـين 
مـا، ويشـرفها أن تحيـل طيـه التقريـر المقـدم مـن حكومـة غينيـا عمـــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار 

١٤٥٥ (٢٠٠٣)، المؤرخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (انظر المرفق). 
وتعتذر البعثة الدائمة لغينيا لدى الأمم المتحدة عن تقديم هذا التقرير في وقت متأخر. 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى 
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لغينيا لدى الأمم المتحدة 

 مقدمة 
يرجى بيان الأنشطة التي يقــوم ـا بـن لادن والقـاعدة والطالبـان وشـركاؤهم في  أولا -
بلدكـم والخطـر الـذي يشـــكلونه علــى البلــد والمنطقــة، فضــلا عــن الاتجاهــات 

 المحتملة. 
لم تشهد جمهورية غينيـا حـتى الآن أي نشـاط لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة والطالبـان  - ١

وشركائهم. 
ومـع ذلـك فـإن الخطـــر الــذي يشــكله هــؤلاء الأشــخاص علــى البلــد ليــس بــالهين. 
ولا يمكن أن تكون ظاهرة الإرهاب قصرا على بلد بعينـه أو منطقـة بعينـها نظـرا لمـا يدعـو إلى 
تحقيقه من أغراض وللأساليب الوحشية التي يتبعها أنصاره. فجميع البلـدان معنيـة ـذا الأمـر، 
ولكن بدرجات متفاوتة بالتأكيد، غير أن الخطر عام. ولهذا السبب، فإن جمهوريـة غينيـا تتبـنى 
مكافحة الإرهاب. وهي تشارك في جميع مراحل هـذا الكفـاح لا سـيما بانضمامـها للصكـوك 

القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها. 
وتؤكد جمهورية غينيا، في علاقتها مع شركائها، معارضتـها لجميـع المحـاولات الراميـة 
إلى زعزعة الاستقرار أو قيام، أي جهة كانت بارتكاب أعمال إرهابية أيا كان نوعـها، وبـأي 

طريقة كانت. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنة في النظام القانوني والهيكـل الإداري في  - ٢
بلدكم، بما في ذلك الإشراف المالي والشرطة والرقابـة علـى الهجـرة والجمـارك والسـلطات 

القنصلية؟ 
لم يتم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنة والتي أحالتها إلى السلطات الغينيـة في النظـام 
القانوني لغينيا، بل اعتبرا وثيقة إعلاميـة موجهـة للسـلطات الغينيـة الـتي يمكـن أن تنظـر فيـها. 
وعلى الرغم من الأهمية التي تتسم ا هـذه القائمـة، فإـا ليسـت صكـا قانونيـا يخضـع لإجـراء 

مؤسسي في الدول.  
ومع ذلك، ولكفالة تنفيـذ أحكـام القراريـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، 
فقد تمت إحالة القائمة التي وضعتها اللجنة (١٢٦٧) إلى جميع الهياكل الإداريــة في البلـد المعـني 
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بمكافحة الإرهاب. وكذلك الشأن بالنسـبة للبعثـات الدبلوماسـية والقنصليـة التابعـة لجمهوريـة 
غينيا، وذلك فيما يتعلق بالطلبات التي يمكن أن يتقدم ا الأشخاص المدرجة أسماؤهم في هـذه 

القائمة للحصول على تأشيرة. 
وعلـى مســـتوى البلــد، فقــد عرضــت المســألة علــى الدوائــر الوزاريــة التاليــة: وزارة 
الشــؤون الخارجيــة والتعــــاون، ووزارة الأمـــن، ووزارة إدارة الإقليـــم واللامركزيـــة، ووزارة 

الدفاع الوطني، ووزارة العدل، والبنك المركزي، ووزارة الاقتصاد والمالية. 
ويعمـل كـل جـهاز مـن هـذه الأجـهزة في مجـــال اختصاصــه مــن أجــل تنفيــذ مختلــف 
القرارات والصكوك القانونية المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب. وتتعـاون هـذه الكيانـات فيمـا بينـها 
ـــواردة مــن هــذه  تعاونـا وثيقـا مـن أجـل جعـل عملـها أكـثر فعاليـة. وتحـال جميـع المعلومـات ال
الهياكل والمتعلقة بتنفيذ هذه النصوص إلى الجهة المنسـقة لمكافحـة الإرهـاب في وزارة الشـؤون 

الخارجية والتعاون. 
هـل واجـهتم أي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومــات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب يرجى بيان هذه المشاكل. 
منذ إحالة هذه القائمة والقوائم الإضافية إلى الهياكل المختصة في غينيــا، لم تـرد إشـارة 
إلى أي صعوبات على أي مستوى كان، سواء فيما يتعلـق بالأسمـاء أو بتنفيـذ التعليمـات ذات 

الصلة. 
هل تعرفت سلطات بلدكم داخل إقليمكم على كيانات أو أفراد تــرد أسمـاؤهم في  - ٤

القائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، يرجى بيان التدابير التي اتخذت في هذا الشأن. 
لم تتعرف حتى الآن السلطات داخل البلد، ولا الدوائر الدبلوماسية والقنصليـة الغينيـة 

على أي من الأفراد أو الكيانات الواردة أسماؤهم في القائمة. 
ـــات يتــم  وتم اتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة لإبـلاغ اللجنـة بأسمـاء أي أفـراد أو كيان

التعرف عليهم في غينيا. 
يرجـى موافـاة اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطـــهم  - ٥
ــة،  علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء الطالبـان أو القـاعدة، ممـن لا تـرد أسمـاؤهم في القائم

ما لم يمس ذلك بالتحقيقات أو إجراءات الإنفاذ. 
لم تبلغ أي جهة في بلدنـا معنيـة بمكافحـة الإرهـاب عـن وجـود أي شـخص أو كيـان 
مرتبط بأسامة بن لادن أو أعضاء الطالبان أو القاعدة موجود في غينيـا، أو تسـجل اسـم ذلـك 

الشخص أو الكيان في القائمة. 
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وليس لدى غينيا حاليا أي اسم تقدمــه للجنـة لإدراجـه في هـذه القائمـة أو في القوائـم 
الإضافية. 

ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لم يرفع أي كيان أو فرد مدرج في هذه القائمة أي دعـوى أو شـرع في أي إجـراءات 

قانونية ضد السلطات الغينية. 
هل حددتم هوية أي من الأفراد المدرجين في القائمـة علـى أنـه مـن مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل لدى السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلـة عنـهم لا تـرد 
في القائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجـاب يرجـى موافـاة اللجنـة ـذه المعلومـات، فضـلا عـن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توافرت. 
لم تحدد هوية أي مواطن غيني أو أجنبي مقيما في غينيا في هذه القائمة. 

يرجى، وفقا لتشريعاتكم الوطنية بيان أي تدابير اتخذتموها لمنـع الكيانـات والأفـراد  - ٨
من تجنيد أو دعم أعضاء القاعدة للقيام بأنشطة داخل بلدكم، ولمنع الأفراد مـن الالتحـاق 

بمعسكرات التدريب التابعة للقاعدة، الموجودة في إقليمكم أو في أي بلد آخر. 
لا تطبق في غينيا إجراءات تشريعية محددة تمنع الكيانات أو الأفراد مـن تجنيـد أو دعـم 
أعضـاء القـاعدة مـن أجـل تنفيـذ أنشـطة داخـل البلـد ومنـــع الأفــراد مــن الالتحــاق بمخيمــات 

التدريب التابعة للقاعدة داخل البلد أو خارجه. 
ولكن توجد أحكام عامة في القانون الجنائي لقمع مثل هـذه الممارسـات تحـت عنـوان 

�عصابات ارمين� في إطار المواد ٢٦٩ وما بعدها. 
والأعمـال الإرهابيـة، وكذلـــك المشــاركة في ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة منصــوص 
عليها في المواد ٥١ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٧ من القانون الجنـائي الـتي تنـص علـى معاقبـة مرتكبيـها 
في حـين تنـــص المادتــان ٥٠٥ و ٥٠٦ مــن القــانون الجنــائي علــى جريمــة تزويــد الإرهــابيين 

بالأسلحة وعلى معاقبة مرتكبيها. 
وأشير إلى أحكام هذه المواد في مختلف التقـارير الـتي قدمتـها غينيـا عمـلا بقـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ولذلك فإن هذا التقرير يقدم، عند الضرورة، بعض هذه الأحكام. 
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المادة ٥٠٥ من القانون الجنائي: 
�تشكل الجنايات التالية أعمالا إرهابية عندما تدخـل في نطـاق محاولـة فرديـة 
أو جماعية لزعزعة الأمن العام عن طريق إدخال الخوف أو الرعب في النفوس، وهي: 
الشـــروع في القتـــل، والتعـــدي العمـــد علـــى ســـلامة الأشــــخاص،  - ١
والخطف والاحتجاز، وكذلـك اختطـاف الطـائرات أو السـفن أو أيـة وسـيلة 

أخرى من وسائل النقل؛ 
السرقة، والابتزاز، والتدمير العمد للممتلكات أو إتلافها أو الإضرار  - ٢

ا، وكذلك جرائم الإنترنت؛ 
صنـــــع الآلات أو الأجـــــــهزة القاتلــــــة أو المتفجــــــرة أو حيازــــــا  - ٣

أو استخدامها؛ 
إنتاج المواد المتفجرة أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها؛  - ٤

اقتنــاء المــواد المتفجــرة أو الأجــهزة الــتي تدخــل في صناعتــها مــــواد  -٥
متفجرة، أو حيازا أو نقلها أو حملها بصورة غير قانونية؛ 

حيــازة أو حمــــل أو نقـــل الأســـلحة والذخـــائر مـــن الفئتـــين الأولى  - ٦
أو الرابعة، على النحو المبـين في المـادة ٢ مـن القـانون L/96/008 الصـادر في 

٢٢ تموز/يوليه �١٩٩٦. 
المادة ٥٠٦: �يعتبر عملا إرهابيا كذلـك إطـلاق مـادة في الجـو أو علـى الأرض أو في الميـاه، 
بما فيها مياه البحر الإقليمي، من شأا الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئـة الطبيعيـة، 
ـــة لتعكــير الأمــن العــام بإدخــال  عندمـا يرتكـب ذلـك الفعـل في نطـاق محاولـة فرديـة أو جماعي

الخوف أو الرعب في النفوس�. 
أما المادة ٥٠٧ مـن القانـون الجنـائي فتنـص علـى المعاقبـة علـى الأعمـال الإرهابيـة كمـا يلـي: 
�يعاقب علــى أي عمـل إرهـابي بالسـجن الجنـائي لمـدة تـتراوح بـين ١٠ سـنوات و ٢٠ سـنة، 
وعندما يفضي العمل الإرهابي إلى موت شخص واحـد أو أكـثر، يحكـم بـالإعدام علـى الجـاني 
أو الجناة. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المبينة في هـذه المـادة بنفـس عقوبـة الجريمـة 

الفعلية�. 
ويعتبر متواطئا في الجريمة كل من يأتي بفعل من الأفعال التالية: 
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ـــن  الفقـرة الفرعيـة ٢: �كـل مـن يتسـبب في العمـل الإرهـابي أو يعطـي تعليمـات بارتكابـه ع
طريق تقديم هدايا أو وعود أو باستغلال السلطة أو النفوذ، أو بالتآمر أو التحايل�. 

الفقرة الفرعية ٣: �كل من يوفر أسلحة أو أدوات أو أية وسائل أخــرى تسـتخدم في العمـل 
الإرهابي، مع العلم المسبق بذلك الاستخدام�. 

الفقرة الفرعية ٤: �كـل مـن يقـوم، مـع العلـم التـام، بمعاونـة أو مسـاعدة المرتكـب الرئيسـي 
أو شـركاءه، بصـورة فعليـة، أو مـن يعـد للجريمـة أو يسـهلها أو ينفذهـا، وذلـك دون المســـاس 

بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين استثنائية�. 
الفقرة الفرعية ٥: �كل من يوفر مسكنا أو ملجأ أو ملتقى لمرتكبي أعمال السطو أو أعمـال 
العنف الموجهة ضـد أمـن الدولـة أو ضـد السـلام العـام أو ضـد الأشـخاص أو الممتلكـات، مـع 

العلم بالسلوك الإجرامي لهؤلاء الأشخاص�. 
وتشـهد أحكـام هـذه المـواد بجـلاء، وكذلـك أحكـام المـواد الأخـرى غـير المذكــورة في 

هذا التقرير، على موقف المشرع الغيني من مرتكبي الأعمال الإجرامية. 
كما أن هذا يبين رفـض سـلطات البـلاد القـاطع لأي شـكل مـن أشـكال التعـاون مـع 

الإرهابيين. 
 

تجميد الأصول الاقتصادية والمالية   ثالثا -
يرجى بيان ما يلي بإيجاز:  - ٩

الأسـس القانونيـة الوطنيـة الـتي يســـتند إليــها تنفيــذ تجميــد الأصــول علــى النحــو  �
المطلوب في القرارات المذكورة أعلاه؛ 

العقبــات الماثلــة في تشــريعاتكم الداخليــة في هــذا الخصــوص، والتدابــير المتخــــذة  �
لتذليلها. 

ليس لدى جمهورية غينيا قوانين محددة فيما يتعلق بتجميد الأصول. 
وكمـا ذكـر في التقريـــر الأولى المقــدم إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب، بموجــب القــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، تستند آليات مراقبـة النظـام المـالي في غينيـا عمومـا إلى احـترام المبـادئ الـتي 

وضعتها لجنة بال. 
وقـد أشـار التقريـر إلى نيـة سـلطات المصـرف المركـزي القيـــام، في إطــار آليــة الرصــد 
المصرفية التابعة لها بممارسة رقابة منظمة علـى التدفقـات الماليـة مـن القطـاع الخـاص إلى داخـل 
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جمهورية غينيا، وكذلك على حافظة القروض التي تقدمها المصارف لبعض الجـهات. وكـانت 
غينيا قد طلبت، في هـذا الصـدد، مسـاعدة لجنـة مكافحـة الإرهـاب في الكشـف عـن القنـوات 

والآليات الأكثر تقدما في مجال غسل الأموال، وفي تحديد اموعات والجهات الحساسة. 
ومـن المفيـد كذلـك الحصـول علـى مســـاعدة اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ 

(١٩٩٩)، إن أمكن، في وضع قوانين محددة بشأن تجميد الأصول ذات الصلة بالإرهاب. 
يرجـى بيـــان جميــع الهيــاكل أو الآليــات المقامــة داخــل حكومتكــم للتعــرف علــى  - ١٠
الشبكات المالية المرتبطة بأسامة بن لادن أو القـاعدة أو الطالبـان، أو الشـبكات الـتي تقـدم 
الدعم لهم أو للمتصلين م من الأفراد أو الجماعات، والتي تخضع لولايتكـم القضائيـة مـع 
إجـراء تحقيقـات في هـــذا الأمــر. ويرجــى الإشــارة، حســب الاقتضــاء، إلى كيفيــة تنســيق 

جهودكم وطنيا وإقليميا ودوليا. 
ــذه  لا توجـد هيـاكل أو آليـات للتعـرف علـى هـذه الشـبكات الماليـة. ويمكـن إنشـاء ه
الهياكل والآليات عن طريق المساعدة المطلوبة في الفقـرة السـابقة وفي التقـارير المقدمـة بموجـب 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وحتى ذلك الحين، يتم التعاون الـدولي اسـتنادا إلى الوسـائل المتاحـة لـدى فرقـة العمـل 

الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال. 
يرجى.بيان التدابير التي يلزم أن تتخذها المصارف والمؤسسات الماليـة للعثـور علـى  - ١١
الأصـول الـــتي تنســب ملكيتــها إلى أســامة بــن لادن أو أعضــاء القــاعدة أو الطالبــان، أو 
المرتبطين م من الكيانات أو الأفراد، أو الأصول التي يسـتخدموا لصالحـهم، وتحديدهـا. 
ويرجى بيان التدابير المتخذة لتطبيق قاعدة �الحرص الواجـب� والقواعـد الموضوعـة ـدف 
التعرف على هوية العملاء. كما يرجى بيان كيفية تنفيذ هذه التدابـير. ويرجـى علـى وجـه 

الخصوص بيان أسماء الأجهزة المسؤولة عن الرقابة وولاياا. 
في غياب الآليات والهياكل المختصــة، ليـس بوسـع المصـارف في غينيـا تحديـد الأصـول 
المنسـوبة إلى أسـامة بـن لادن أو لأعضـاء القـــاعدة أو الطالبــان، أو مــن يرتبطــون ــم، إلا إذا 

حصلت على معلومات من مصدر خارجي. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للكيانــات والأفــراد الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بـالأصول الـتي جمـدت بموجـب هـذا القـرار. بحيـث تتضمـن هـذه القائمـــة أيضــا الأصــول 
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ـــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عم
كما يرجى، قدر المستطاع، إدراج المعلومات التالية في كل حالة: 

هوية الكيانات أو الأفراد الذين جمدت أصولهم؛  �
طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أسـهم وسـندات، أصـول تجاريـة بضـــائع  �

نفيسة، تحف فنية، عقارات وأي ممتلكات أخرى)؛ 
قيمة الأصول امدة.  �

لم تجمد أية أصول بسبب تعذر تحديدها. 
يرجى بيان ما إذا كنتم قد قمتم، عملا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، بـالإفراج عـن  - ١٣
أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في الســـابق لصلتــها بأســامة 
بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو الطالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وفي حالــة 
الـرد بالإيجـاب، يرجـى بيـان الأســـباب الــتي دعــت إلى ذلــك وقيمــة المبــالغ المفــرج عنــها 

وتواريخ الإفراج. 
لم تفرج المصارف الموجودة بالبلد عن أيـة أمـوال مجمـدة ـذه الصفـة، فضـلا عـن أنـه 

لا توجد ا أية أموال تخص هؤلاء الأشخاص أو هذه الكيانات. 
عمــلا بـــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)،  - ١٤
ينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم قيــام رعاياهــا، أو أي أشــخاص موجوديــن داخــل إقليمــها، 
بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، إلى 
الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو لصالحهم. يرجى بيان الأساس القـانوني المحلـي، 
مع وصف موجز للقوانين واللوائح و/أو الإجراءات المعمول ا في بلدكم لمراقبة تحركات 
هذه الأموال أو الأصول إلى الكيانات والأفراد الذين حددت هويتهم، ولا سيما ما يلي: 
المنهجية المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالقيود المفروضة علـى  �
ــــن تم  الكيانــات أو الأفــراد الذيــن أدرجــت اللجنــة أسمــاءهم في القائمــة، أو الذي
تحديدهم، بطريقة أخرى، بوصفهم أعضاء في القاعدة أو الطالبان أو شركاء لهمـا. 
ويرجى بالمثل أن يشمل ذلك تحديد أنواع المؤسسات التي يتم إبلاغها والأسـاليب 

المتبعة. 
إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، لا سيما استخدام التقـارير المتعلقـة بالمعـاملات  �

المشبوهة، فضلا عن كيفية استعراض وتقييم هذه التقارير. 
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الالتزامات المفروضة على المؤسسات المالية غـير المصرفيـة مـن حيـث تقـديم تقـارير  �
عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض وتقييم هذه التقارير. 

القيود أو الضوابط المفروضة على النظم الأخرى لتحويل الأموال، مثل �الحوالـة�  �
ـــى المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات الأخــرى الــتي  أو مـا يشـاها، وعل
لا تسـتهدف الربـح والـــتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض اجتماعيــة أو 

خيرية. 
ليس من تحصيل الحاصل التذكـير بأنـه لا توجـد في غينيـا قوانـين محـددة بشـأن هـؤلاء 
الأفراد ولا هذه الكيانات، ولكن القوانين والقواعد العامة المشرعة تنطبق علـى جميـع الحـالات 
الـتي تعـرض. ولم يـر المشـرع جـدوى في سـن قـانون خـاص بشـأن أسـامة بـــن لادن والقــاعدة 

والطالبان وشركائهم. 
وفيما يتعلق بتحويل الأموال، ينبغي التقيد بالقواعد الصارمة المعمول ا. 

وجهت وزارة الخارجية رسالة إلى المصارف والمؤسسات المالية لإطلاعها على القيـود  �
المفروضة على هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات، وأرفقت ا قائمة بأسمائهم. 

تتبـع القيـود والضوابـط المطبقـة، عنـد الاقتضـاء، علـى تـداول السـلع الثمينـة (الذهـــب  �
والماس والمواد الأخرى من هذا النوع) مبادئ عملية كيمبرلي الملتزمة ا غينيا. 

  
منع السفر    رابعا -

يرجى بيان التدابير التشريعية و/أو الإدارية المتخذة لإنفاذ منع السفر.  - ١٥
تحترم جمهورية غينيا القراريـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و١٣٩٠ (٢٠٠٢) وجميـع الأحكـام 

ذات الصلة بنظام الجزاءات. 
وتطبق في هذا الشأن، مع مراعاة مقتضيات اختلاف الحال، القواعـد الـواردة في هـذه 
النصوص، دون الاضطرار إلى سن تشريع معين ذا الشأن. غـير أنـه لم يحـدث أن قصـد غينيـا 

أي شخص من المذكورين في القائمة. 
هل أدرجتم في قائمة �الممنوعين من السـفر� الوطنيـة، أو في القوائـم الموزعـة علـى  - ١٦
نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي أعدـــا اللجنــة؟ يرجــى 

الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة والمشاكل التي واجهتموها. 
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أرسـلت قائمـة الأشـخاص المذكوريـن إلى مختلـــف نقــاط التفتيــش الحدوديــة. وأسمــاء 
هؤلاء الأشخاص غير مدرجة في قائمة �الممنوعين من السفر� الوطنية. ولا تتبـدى في الوقـت 

الراهن أية مشكلة في تطبيق هذين القرارين.  
ما هو معدل قيامكم بإحالة القائمة المزيدة إلى سلطات الرقابة على الحـدود؟ وهـل  - ١٧
لديكم القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في جميع نقاط 

الدخول؟ 
لا يوجد تواتر دوري محدد في إحالة هذه القائمة إلى نقاط التفتيـش الحدوديـة. وليـس 

لدى البلد بعد الأجهزة الإلكترونية اللازمة لفحص البيانات في جميع نقاط الدخول. 
هل أوقفتــم أيـا مـن الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة عنـد أي نقطـة مـن نقـاط  - ١٨
الحدود أو أثناء المرور العابر لأراضيكم؟ وفي حالة الرد بالإيجـاب، يرجـى تقـديم معلومـات 

إضافية، إن اقتضى الأمر. 
لم يمثل أي شخص من الأشخاص المذكورين في هذه القائمة أمام السـلطات ولا عنـد 
نقاط التفتيش الحدودية ولا في القنصليات الغينية بنيـة دخـول الإقليـم الوطـني أو عبـوره. ومـن 

ثم، فلم تجر أية عملية توقيف. 
يرجى الإشارة بإيجاز إلى التدابير المتخذة، عند الاقتضاء، لإدماج القائمة في قـاعدة  - ١٩
البيانات المرجعية في قنصلياتكم. وهل تعرفت السـلطات المسـؤولة عـن إصـدار التأشـيرات 

على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
لم تتعرف أية دائـرة مـن دوائـر إصـدار التأشـيرات علـى أي مـن الأشـخاص المذكـورة 

أسماؤهم في القائمة. 
  

حظر توريد الأسلحة   خامسا -
ـــير المتخــذة حاليــا للحيلولــة دون حيــازة أســامة بــن لادن وأعضــاء  مـا هـي التداب - ٢٠
القـاعدة والطالبـان، وسـائر الكيانـات والمشـاريع واموعـات والأفـراد ذوي الصلـــة ــم، 
للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ وما هو نظام الرقابة علـى الصـادرات المعمـول 
ـــواد والتكنولوجيــا اللازمــة  بـه لديكـم لمنـع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى الم

لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
يطلـب مـن جميـع الـدول، بموجـب نظـام الجـزاءات، منـع التوريـــد والبيــع والنقــل، 
ـــاعدة وطالبــان، والكيانــات  مباشـرة أو بشـكل غـير مباشـر، لأسـامة بـن لادن وأعضـاء الق
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والأفراد ذوي الصلة م، من أراضيها أو من جــانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـها، 
ـــار اللازمــة  للسـلاح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد بجميـع أنواعـه، بمـا في ذلـك توفـير قطـع الغي
والمشورة والمساعدة والتدريب الفني فيما يتصل بالأنشطة العسكرية (الفقـرة ٢ (ج)) مـن 

القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
سبقت الإشارة في معرض الرد على الأسئلة السابقة في هذا التقرير إلى أن غينيـا ليـس 
لديها تشريع خاص بشأن أسامة بن لادن والقـاعدة والطالبـان وأعواـم، ولكـن توجـد لديـها 

قوانين وقواعد مطبقة بوجه عام. 
وينظـم القـانون رقـم L/96/008 الصـادر في ٢٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ المتعلـق بالأســلحة 
ـــات اقتنــاء الأســلحة وحيازــا واســتيرادها وتصديرهــا  والذخـائر والبـارود والمتفجـرات عملي
ومراقبتها وتصنيفها. وقد أوردت غينيا جميع هذه الأحكام في تقريرها التكميلـي المقـدم عمـلا 
بقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وإذا كـان الأمـر يتطلـب الاطـلاع علـى هـذه الأحكـام 
نفسـها الـتي لا تنطبـق صراحـــة علــى بــن لادن ولا شــبكة القــاعدة، فســيوردها هــذا التقريــر 

فيما يلي: 
 

أحكام عامة 
يقصد بالسلاح كـل آلـة أو أداة أو عـدة قاطعـة أو حـادة أو راضـة أو كـل منتـج  المادة ١:

يصنع بغرض استخدامه للضرب أو الإصابة أو القتل. 
الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في هذا القانون مصنفة تحت الفئات التالية:  المادة ٢:

المعدات الحربية  - ١
الأسلحة النارية وذخائرها المصممة وفـق متطلبـات الحـرب البريـة أو البحريـة  الفئة الأولى:

أو الجوية أو الفضائية، أو لاستخدامها في هذه الحروب. 
المعدات المصمة لحمل أو استخدام الأسلحة النارية في القتال  الفئة الثانية:

معدات الحماية مــن الغـازات المسـتخدمة في القتـال والمنتجـات المسـتخدمة في  الفئة الثالثة:
الحرب الكيميائية أو الحرب البيولوجية أو حرب القنابل الحارقة؛ 
الأسلحة النارية المستخدمة للدفاع وذخائرها.  الفئة الرابعة:

 
٢- الأسلحة والذخائر التي لا تعتبر معدات حربية 

أسلحة الصيد وذخائرها؛  الفئة الخامسة:
الأسلحة البيضاء؛  الفئة السادسة:
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أسلحة الرماية في الأسواق والمعارض وذخائرها؛  الفئة السابعة:
الأسلحة والذخائر التاريخية والأثرية.  الفئة الثامنة:

 
الفصل ١ 

صناعة وتجارة الأسلحة والذخائر 
كل شخص طبيعي أو اعتباري يسعى إلى صناعة المعدات الواردة في الفئـات مـن  المادة ٣:
الأولى، إلى الرابعة، ملزم بتقديم إعلان مسبق بذلك إلى وزارة الدفاع، ومن يسـعى إلى صناعـة 
المعدات الواردة في الفئة الخامسة عليه تقـديم إعـلان إلى وزارة الداخليـة. وفي الحـالتين، يسـتلم 

المعلن إيصالا بتقديمه الإعلان. 
ولا يمكـن إغـلاق أو تحويـل تجـارة المعـدات الحربيـــة والأســلحة الدفاعيــة، الــواردة في 
الفئات الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، كما لا يمكن لوسـطائها أو وكـلاء دعايتـها ممارسـة 
نشـاطهم إلا بـالحصول علـى تصريـح مـن الدولـة وتحـت إشـرافها، حسـب الطرائـق الـتي ينـــص 

عليها المرسوم. 
تقـوم وزارة الدفـاع، بغـرض تنظيـم أو توجيـه رقابـة الدولـة علـى تصنيـع وتجـــارة  المادة ٤:
المعدات التي يشملها هذا القانون، اتخـاذ إجـراءات مركزيـة وتنسـيقية. وتنشـأ لهـذا الغـرض في 

الوزارة إدارة عامة لمراقبة المعدات الحربية، تحدد اختصاصاا بموجب مرسوم. 
اســتيراد المعــدات الــواردة في الفئــات الأولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة هــو مـــن  المادة ٥:
السـلطات المقصـــورة علــى الدولــة. واســتيراد المــواد الــواردة في الفئتــين الخامســة والسادســة 
مشروط بالحصول على ترخيـص اسـتيراد في إطـار الشـروط المحـددة في اللائحـة التنظيميـة الـتي 

تشترك في وضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة. 
يحظر تصدير المعدات الحربية وما شاها، في إطار نظـام جمركـي أيـا كـان بـدون  المادة ٦:

الحصول على تصريح. 
تخضع كل مواسـير الأسـلحة الحربيـة المخصصـة للتجـارة الخارجيـة إلى اختبـارات  المادة ٧:
يعقبها وضع ختم عليها. وفضلا عن ذلـك، توضـع علامـة تسـمى بعلامـة التصديـر علـى هـذه 

المواسير. 
ـــح بتصنيــع المعــدات الحربيــة أو الأســلحة والذخــائر  كـل مـن يقـوم بـدون تصري المادة ٨:
الدفاعيـة، أو يقـوم بالاتجـار ـا، أو يعمـــل بوصفــه وســيطا أو وكيــلا دعائيــا لشــركات غــير 
مرخـص لهـا بذلـك الغـــرض، يعــاقب بالســجن لمــدة ســنة وبغرامــة تــتراوح بــين ٠٠٠ ٥٠٠ 

و ٠٠٠ ٠٠٠ ١ فرنك غيني. 



03-5751813

S/AC.37/2003/(1455)/78

ـــراد  ويمكـن أن يقـوم بتقريـر وقـوع الجريمـة موظفـو الضرائـب المباشـرة والجمـارك، وأف
الشرطة، والدرك، وممثلو الرقابة. 

 
الفصل ٢ 

 اقتناء الأسلحة والذخائر وحيازا. 
يحظر اقتناء وحيازة الأسلحة والذخائر الـواردة في الفئـات الأولى والثانيـة والثالثـة  المادة ٩:

والرابعة والخامسة ما لم يكن ذلك بتصريح. 
تكلف وزارة الدفاع ووزارة الداخليـة، كـل في مجـال اختصاصـه، بتنظيـم إصـدار  المادة ١٠:

التصاريح والرقابة فيما يتعلق بشروط وطرائق حيازة الأسلحة والذخائر واستخدامها. 
تكـون الأسـلحة والذخـــائر الــواردة في الفئــة الأولى، فضــلا عــن قطــع غيارهــا،  المادة ١١:

مقصورة على القوات المسلحة والدوائر الأخرى التي تساهم في صون الأمن الوطني. 
ويحظر على المدنيين اقتناء وحيازة هذه الأسلحة والذخائر أو قطع غيارها. 

وتنظم نصوص خاصة اقتناء العسكريين أو شـبه العسـكريين لهـذه الأسـلحة والذخـائر 
وقطع غيارها وحيازم واستخدامهم لها. 

يحظـر تطويـر العنـاصر البيولوجيـة، وغيرهـا مـن العنـاصر والسـميات، وتصنيعـــها،  المادة ١٢:
وحيازـا، وتخزينـها، واقتناؤهـا، وتحويـل ملكيتـها، أيـــا كــان منشــأ تلــك العنــاصر وأســلوب 
ـــات غــير مخصصــة لأغــراض الوقايــة مــن المــرض، أو  إنتاجـها، مـتى كـانت مـن أنـواع وبكمي

الحماية، أو لأغراض أخرى سلمية. 
ــــدول أو الشـــركات أو المنظمـــات أو أي جماعـــة أو  ويحظــر تحريــض أو مســاعدة ال
شخص مادي، بأي طريقة كان ذلـك، مـن أجـل الشـروع في أعمـال مشـمولة بـالفقرة الأولى 

أعلاه. 
ويعـاقب كـل مـن يخـالف هـذه المـادة بالسـجن لفـترة تـتراوح بـين ٣ إلى ١٠ ســنوات 

وبغرامة تتراوح بين ٠٠٠ ٢٠٠ و ٠٠٠ ٨٠٠ فرنك غيني، أو بإحدى العقوبتين. 
وفي حالة الإدانة، تصادر المحكمـة الأمـر العنـاصر أو السـميات المحـددة في هـذه المـادة، 
دف تدميرها. وفضـلا عـن ذلـك، يجـوز للمحكمـة أن تـأمر، علـى نحـو مشـترك أو منفصـل، 
بالإغلاق المؤقت أو الدائم، والكامل أو الجزئي، للمنشأة التي جرى فيها تطويـر هـذه العنـاصر 
أو السميات، أو تصنيعها، أو حيازا، أو تخزينها. ويجوز للمحكمة أن تمنـع الشـخص المـدان، 

لفترة لا تتجاوز ٥ سنوات، من ممارسة المهنة التي استخدمت غطاء لارتكاب الجريمة. 
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يحظـر علـى كـل شـخص عـولج مـــن مــرض نفســي اقتنــاء أو حيــازة ســلاح أو  المادة ١٣:
ذخيرة. 

وتصادر الأسلحة والذخائر التي تكون في حوزة شخص مشمول بالفقرة السابقة. 
لا يجوز منح تصريح باقتناء وحيازة أسلحة وذخائر:  المادة ١٤:

للأشخاص المدانين لارتكاب جريمة؛  -
للأشخاص الخاضعين لنظام حماية أو المحتجزين؛  -

للخطرين من مدمني الخمر أو المخدرات.  -
يجـوز للأشـــخاص الذيــن لا تقــل أعمــارهم عــن ١٨ عامــا اقتنــاء و/أو حيــازة  المادة ١٥:

الأسلحة أو الذخائر المدرجة في الفئات السادسة والسابعة والثامنة. 
ـــاء وحيــازة الأســلحة والذخــائر لفــترة أقصاهــا ٥ ســنوات.  يمنـح ترخيـص اقتن المادة ١٦:

ويطلب تجديد الترخيص من السلطة المختصة المحددة بموجب المادة ١٠ من هذا القانون. 
يعـاقب بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن سـنتين ولا تزيـد عـن خمـس سـنوات وبغرامــة  المادة ١٧:
لا تقل عن ٠٠٠ ٢٠٠ فرنك غيني ولا تزيد عن ٠٠٠ ٨٠٠ فرنك غيـني، أو بـإحدى هـاتين 
العقوبتين، كل من يعمد، دون استصدار الترخيص المنصوص عليه في المـادة ١٠، إلى اقتنـاء أو 
بيــع أو حيــازة ســلاح أو أكــثر، بــأي شــكل كــان، مــن الفئــات مــن الأولى إلى الرابعــــة أو 

ذخائرها. 
وعلاوة على ذلك، تأمر المحكمة في هـذه الحـالات بمصـادرة الأسـلحة والذخـائر. وإذا 
كـان قـد سـبق الحكـم علـى الجـاني بالسـجن أو بعقوبـة أشـد بسـبب جنايـة أو جنحـة، يعــاقب 
بالسجن لمدة لا تقل عن خمـس سـنوات ولا تزيـد عـن عشـر سـنوات، مـع جـواز حرمانـه مـن 

الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.  
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عـن خمـس سـنوات وبغرامـة لا  المادة ١٨:
تقـل عـن ٠٠٠ ١٠٠ فرنـك غيـني ولا تزيـد عـن ٠٠٠ ٥٠٠ فرنـك غيـني، أو بـإحدى هــاتين 

العقوبتين، كل من يعرقل تطبيق العدالة أو يشرع في ذلك. 
يعاقب كل من يحتفظ بمخزون من الأسلحة أو الذخـائر مـن الفئـات مـن الأولى  المادة ١٩:
إلى الرابعة والسادسة بالسجن لمدة لا تقـل عـن سـنتين ولا تزيـد عـن ثمـان سـنوات وبغرامـة لا 
تقل عن ٠٠٠ ٣٠٠ فرنك غيني ولا تزيد عن ٠٠٠ ٠٠٠ ١ فرنك غيـني، أو بـإحدى هـاتين 

العقوبتين. 
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الفصل الخامس 
 البارود والمتفجرات 

يلزم الحصول على ترخيص من وزير الدفاع لممارسة أنشطة الإنتاج والاسـتيراد  المادة ٢٦:
والتصديــر والاتجــار والحيــازة المتعلقــــة بـــأنواع البـــارود والمتفجـــرات المخصصـــة للأغـــراض 

العسكرية. وتخضع كل هذه الأنشطة لرقابة وزير الدفاع. 
ويلزم الحصول على ترخيص مـن وزيـر الداخليـة لممارسـة أنشـطة الإنتـاج والاسـتيراد 
والتصدير والاستغلال والاتجار والحيازة المتعلقة بأنواع البارود والمتفجـرات المعـدة للاسـتخدام 

لأغراض محدودة. وتخضع هذه الأنشطة لرقابة وزير الداخلية. 
يلزم الحصول على ترخيص يصدر بقـرار مشـترك مـن وزراء الداخليـة والتجـارة  المادة ٢٧:
والصناعة لممارسة أنشطة الإنتاج والاسـتيراد والتصديـر والاتجـار والاسـتعمال والنقـل والحفـظ 

المتعلقة بالبارود والمتفجرات. 
يعـاقب بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن ســـنة واحــدة ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات  المادة ٢٨:
وبغرامـة لا تقـــل عــن ٠٠٠ ٢٠٠ فرنــك غيــني ولا تزيــد عــن ٠٠٠ ٣٠٠ فرنــك غيــني، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين: 
(١) كل من يمارس، دون ترخيص، بيع أو تصديـر البـارود والمتفجـرات أو إنتـاج أي 

نوع من هذه المواد أو استيراده، 
(٢) كل حامل ترخيص يسـمح لـه بصنـع مـواد متفجـرة أو اقتنائـها أو تخزينـها إذا لم 
ـــة  يبـادر إلى إبـلاغ جـهازي الشـرطة أو الـدرك في غضـون أربـع وعشـرين سـاعة مـن علمـه بأي

واقعة اختفاء جزئي أو كلي لتلك المواد. 
وفي حالة ما إذا كانت الجهـة المرخـص لهـا شـخصا اعتباريـا، تطبـق العقوبـات نفسـها 
على مديريها إذا كانوا على علم بواقعـة الاختفـاء ولم يبلغـوا عنـها في غضـون المـدة المحـددة في 

هذه المادة. 
وفي حالة تكرار المخالفة، يجوز تشـديد العقوبـات المنصـوص عليـها في هـذه المـادة إلى 

ما قد يصل إلى ضعفها. 
ويجوز للقاضي نفسه أن يأمر بمصادرة المنتجـات المصنعـة أو المسـتوردة أو المصـدرة أو 

المبيعة وكذلك وسائط صنعها بناء على طلب من السلطة الإدارية. 
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يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عـن خمـس سـنوات وبغرامـة  المادة ٢٩:
لا تقـل ٠٠٠ ٢٠٠ فرنـك غيـني ولا تزيـد عـن ٠٠٠ ٥٠٠ فرنــك غيــني، أو بــإحدى هــاتين 
العقوبتين، كل من يقوم، دون دوافع مشروعة، بصنع أو حيازة أي مادة معـدة للاسـتخدام في 

صنع المتفجرات. 
ويخضع جميع مصنعي وبائعي الديناميت إلى الأحكام المطبقة على بائعي البارود. 

يرجـى بيـــان �الدوائــر الخاصــة� المكلفــة بضمــان توفــير الإنــذار الســريع للــدول 
الأخرى؟ 

التبادل الرسمي للمعلومات التنفيذيـة بشـأن الجريمـة بوجـه عـام بـين الـدول مكفـول في 
غينيـا بفضـل المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) الـتي تملـك المـوارد السـوقية اللازمــة 

للقيام بذلك في كل دولة من الدول الأعضاء. 
ــى  مـا هـي التدابـير الـتي اتخذتموهـا لتجـريم انتـهاك حظـر توريـد الأسـلحة المطبـق عل - ٢١
أسـامة بـــن لادن وأعضــاء القــاعدة والطالبــان والأفــراد والجماعــات الأخــرى والمشــاريع 

والكيانات المرتبطة م؟ 
لم يوصف القانون تزويـد أسـامة بـن لادن والقـاعدة والطالبـان وشـركائهم بالأسـلحة 

بأنه جريمة يعاقب عليها. والإجابة على هذا السؤال موجودة في الفقرة ٢٠ السابقة. 
يرجى بيان الطريقة التي يمكن أن يمنع ا نظام إصدار تراخيص السلاح والوسـاطة  - ٢٢
في تجــارة الســلاح، أســامة بــن لادن وأعضــاء القــاعدة والطالبــان والكيانــات والمشـــاريع 
والجماعات والأفراد الآخرين المرتبطين ـم مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظـر 

المفروض على الأسلحة. 
يحدد وزير الداخلية إجراءات الحصول على تراخيص السلاح بوصفـه الجهـة الوحيـدة 

المختصة ذا. 
هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسامة بن لادن وأعضاء القاعدة والطالبان والكيانات والمشاريع واموعـات والأفـراد 

الآخرين المرتبطين م، أو دون استخدامهم لها؟ 
لا ينتـج البلـد أسـلحة ولا ذخـائر فيمـا عـــدا أســلحة مــن أعــيرة صغــيرة تســتخدم في 

الصيد. وهي محكومة بأنظمة محددة مطبقة. 
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المساعدة والخاتمة   سادسا –

هل لدى دولتكم الرغبة أو القـدرة علـى تقـديم المسـاعدة إلى دول أخـرى  - ٢٤ –٢٥
مـن أجـل تنفيـذ التدابـير الـواردة في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ وفي حالـة الـرد بالإيجــاب، 
يرجى تقديم تفاصيل أو اقتراحات إضافية. ويرجى تحديد اـالات، الـتي يشـوا قصـور في 
تطبيق نظام الجزاءات المفروضة على الطالبان والقاعدة، واالات الـتي تـرون أن الحصـول 
فيها على مساعدة خاصة أو تعزيز للقدرات فيـها سيحسـن مـن قدرتكـم علـى تنفيـذ نظـام 

الجزاءات المذكور. 
تحتـاج جمهوريـة غينيـا بـالأحرى إلى طلـب المسـاعدة علـى تطويـــر الآليــات والهيــاكل 
وكذلـك الأنظمـة المســـتخدمة لتحديــد قنــوات تدفــق الأمــوال غــير المشــروعة وتجميــد هــذه 

الأموال. 
وعلــى مســتوى تدريــب مســؤولي مراكــز المراقبــة الحدوديــة (الشــــرطة والجمـــارك) 
وتجـهيزهم بـالمعدات، فقـد سـبق طلـب مسـاعدة في تقريريـــن قدمــا إلى اللجنــة المنشــأة عمــلا 

بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 


